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 :  ملخص

من أسباب الاختلاف في قضايا النسخ وجود كثير من الاعتراضات عن دعوى وقوعه، وهو ما ظهرت  إن  
النسخ   دعاوى  بعض  تتبع  خلال  من  ذلك  مناقشة  الباحث  حاول  وقد  الفقهية،  الخلافات  على  آثاره 
وإظهار مدى الغلط في إثباته وبالتالي سقوط دعواه. وهو ما يدعو لمراجعة كثير من المسائل التي ادعي فيها  

 النسخ للشك في وقوعه.  
 ، الحديث. النسخ، الدعوى، الدليل، النص، الغلط، الإثبات، التعارضكلمات مفتاحية: 

Abstract: One of the reasons for the disagreement over 

abrogation is the numerous objections to the claim of abrogation, 

which have had a significant impact on jurisprudential disputes. 

This researcher has attempted to discuss this by tracing some 

claims of abrogation and demonstrating the extent of the error in 

proving them, thus invalidating their claims. This calls for a 

review of many of the issues in which abrogation has been claimed 

due to doubts about its occurrence. 

Keywords: abrogation(alnaskh ,(  claim, evidence, text, error, 

proof, conflict 
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   :مقدمة .1 
رف ذلك في يعد مبحث النسخ من الموضوعات التراثية التي دار حولها الخلاف قديما ولا يزال، فع  

تلاه  ن بعدهم، ثم  آيات كتاب الله تعالى بين علماء السلف صحابة وتابعين، فأل ِّفت فيه المؤلَّفات جمعها م  
ظ والنقد حتى غدا هذا من المشكلات حيث كثر الأخذ والرد  بين القبول والتحف    ما تعلَّق بحديث النَّبِّ  

ر عنه في حياة النَّب  بديل له متأخ ِّ   وإثبات    كم  ح    ن رفع  والرفض الشديد. والسبب في ذلك أنَّ النسخ يتضمَّ 
    قل المحض وليس فيه مجال للرأي والاجتهاد.     ه النَّ وعماد 

خلال   في   مطالعاتيومن  الغلط  مثارات  بعض  لي  بدت  الشريف  الحديث  في  النسخ  مسائل  في 
ق  بالنسخ في الحديث، فدعاني ذلك إلى الاهتمام بالموضوع لجمع ما تعلَّ المهتمون    ذكرها   دعاوى النسخ التي 

 .  يسمح به المجال تنظيراً وتطبيقاً ومعالجته بما  به
كثير من النسخ في  البعض  عاء  : يعالج البحث قضية النسخ من حيث حقيقته، واد ِّ إشكال البحث

عي فيه النسخ مسلَّم؟ وما مدى صحة دعاوى  ، فهل كل ما اد  بى ذلك آخرونيأبينما  ديثية،  الحنصوص  ال
   ؟النسخ؟ وما أثر الغلط في دعاوى نسخ بعض الأحاديث على الأحكام الشرعية

البحث والتحليل  منهج  الاستقراء  منهج  البحث  هذا  مسائل  تقرير  في  سلكت  يناسب  :  الذي 
 .طبيعة الموضوع

السابقة هي الدراسات  وإنما  البحث،  هذا  موضوع  يطابق  ما  على  عليه  اطلعت  فيما  أعثر  لم   :
 دراسات عن موضوع النسخ عموما.   

                                                                                                                         جاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة. خطة البحث: 
 .   ، وفيه مطالبالمثارات المتعلقة بشروط النسخ: المبحث الأول

  ينيث  بين الحدِّ  عارض الحقيقي  عدم وجود التَّ مثار المطلب الأول: 
 ة     وَّ بوت والق  ساوي بين الدَّليلين في الث  عدم التَّ مثار المطلب الثاني: 

 ين )عدم ثبوت التاريخ(                                                                     يل  لِّ د الدَّ ر أح  ق شرط تأخ  عدم تحق  مثار المطلب الثالث: 
 ، وفيه مطالب المثارات المتعلقة بما لا ينطبق عليه مسمى النسخ: المبحث الثاني

 عدم صحة دعوى الإجماع على النسخ. مثار المطلب الأول: 
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 تغير  الحكم بتغير  مصلحته لا يعد نسخاً.  مثار المطلب الثاني: 
                                           غلط الراوي في نقل الحديث : مثار دعوى النسخ بسببثالثالمطلب ال

 المبحث الأول: مثارات متعلقة بشروط النسخ )بعدم تحقُّقها(  
                                                         وتراخيه عن الآخر. اشترطوا للنسخ شروطا منها: تحقق التعارض بين الدليلين، وتأخر أحدهما

 الحقيقي  لا  ي ـت ح قَّق  النَّسْخ  إلاَّ مع التـَّع ار ض  عدم وجود التعارض الحقيقي:  مثار:  الأول  المطلبــ  
 . 1كون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر فالناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة، بحيث ي بين النصين،

َّ يْرِّ، أ نَّه  سَ ِّع  ج ابِّر  بن  ع بعن أ بي الز ب   ما رواه مسلم وغيره :يتطبيقمثاله الو     دِّ اللهِّ، يُ  د ِّث  أ نَّ النَّبِّ
« : : »لا  ي سْت لت  و لا  ت ض ع إِّحد ى رِّجل يك  ع ل ى الأ خر ى إِّذ ا است لق ي  .. ق ال  َّ «. وفي لفظ: ق ال   أ ح د ك مْ ثم َّ  قِّين 

خْر ى«ي ض ع  إِّحد ى رِّجل يهِّ ع ل ى الأ  
2. 

ما يفيد ظاهره المخالفة من حديث عبد الله بن زيد قال: »دخلت على رسول الله    وورد من فعله  
  »واضع إحدى رجليه على الأخرى ،  .  3وهو مستلق 

، ع نْ ع م ِّهِّ )عبد الله ع ن ع بَّادِّ ب دِّ، قِّيً م ست ل  أى ر س ول  اللََِّّّ   بن زيد المازني(، أ نَّه  »ر نِّ تم ِّيم  سجِّ
 
ا فيِّ الم

رِّجل ي إِّحد ى  عًا  الأ خْر ى«و اضِّ ع ل ى  و ع ن4هِّ  ب  .  س عِّيدِّ  ع ن   ، ه اب  شِّ  س ي ِّ ابنِّ 
الم ، نِّ  ع م ر  »ك ان    : ق ال   ، بِّ

«و ع ثم ان  ي ف  . 5ع لا نِّ ذ لِّك 
                                                                                   مذهبين: لهذا اختلف أهل العلم في الحديثين المتعارضين إلى 

نَّ حديث جابر منسوخ بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وممن قال بذلك ابن إ  الأول:
                                                                                                       . 6ابن بطال وذكره ابن عبد البر والطَّحاوي والباجي احتمالا راجحاً و شاهين 

 
 .75الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه ص/   1
2   ( مسلم  الْأ خْر ى  74،73،72/  2099أخرجه  ع ل ى  الر ِّجْل يْنِّ  إِّحْد ى  و و ضْعِّ  الظَّهْرِّ  ع ل ى  سْتِّلْق اءِّ  الاِّ م نْعِّ  فيِّ  بٌ  با  اللباس،  في   )

بٌ فيِّ الرَّج لِّ ي ض ع  4865وأبو داود )  ،بالمعنى ( في أ بْـو اب   2766،2767)  ر ى، والترمذي إِّحد ى رِّجل يهِّ ع ل ى الأخ( في الأدب، با 
ع ن  اللََِّّّ    الأ د بِّ  اء     ،ر س ولِّ  ج  م ا  ب   و با   ، ذ لِّك  فيِّ  ي ةِّ  الك ر اهِّ )فيِّ  الكبرى  في  الز ِّين ةِّ (  9668النسائي  و ذِّكْر    ،في  الصَّمَّاءِّ  اشْتِّم ال  

. فِّ أ لْف اظِّ النَّاقِّلِّين  لخِّ بر ِّ أ بيِّ س عِّيد  الخْ دْرِّي ِّ فيِّ ذ لِّك   اخْتِّلا 
 .  343ــ  342ص/ ناسخ الحديث ومنسوخه ، نظر: ابن شاهينا 3
( في الصلاة، باب الاستلقاء 475(. ومن طريقه البخاري )1/245أخرجه مالك في الموطأ، في الصلاة، )باب( جامع الصلاة )  4

( ومسلم  الرجل،  ومد   المسجد  الأخرى(.  2100في  على  الرجلين  إحدى  ووضع  الاستلقاء  إباحة  في  )باب  والزينة،  اللباس  في   )
 أخرجه البخاري، عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم، عن يُيى بن يُيى، كلاهما عن مالك. فالحديث متفق عليه،

 . ن الحديث متصل بالسند نفسه بأ(. وقد صرح ابن حجر 475الحديث: )أخرجه البخاري في الكتاب والباب نفسه بعد  5
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ل حديث النَّهي على الوضعية التي تنكشف بها العورة؛  بحم،  منسوخغير  إن الحديث محكم  الثان:  
من  يسل م  لم  الإزار  ضيق  مع  ذلك  المستلقِّي  وضع  فإذا  سابغة،  تكن  لم  وغالبها  الأزر  لباسهم كان  لأنَّ 

 .1أما الجواز فحيث لا تنكشف العورة انكشاف شيء من عورته، 
وما صحَّ عن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان،   وهذا المعنى من الجمع هو الموافق لفعل النَّب 

 .  2بعد وفاته   الكرام  صحبالوغيرهم من 
من شروط النسخ المتعارف عدم التساوي بين الدَّليلين في الثبوت والقوة:  مثار  :  الثان  المطلب

 .3أو مساوياً له  المنسوخأقوى من عليها: أن يكون الناسخ 
ين أو  يهو أقوى منه والشرط أن يكونا متساو   فلا يمكن لضعيف أن ينس خ ما :  عف الناسخض    حالة

 .وإن كانت أمثلته واردة في كتب الفن. 4يكون الناسخ أقوى 
 .                                                           صلاة ركعتين بين أذان المغرب وإقامتهافي  :ومثاله التطبيقي

 ؤ ذ ِّن  ل: »ك اعن أنس بن مالك، ق فقد روى الشيخان  
سٌ مِّن أ صحابان  الم   النَّبِّ ِّ     إذا أ ذَّن  قام نا 

يخر  ح تىَّ  السَّو اري ،  النَّ ي ـبـْت دِّر ون   الرَّكوه      بِّ  ج   ي ص ل ون   المينِّ ت  عم كذلك،  قبل  و غ  ب لمرب،  يكن  الأ ذانِّ   ين 
 . 5ءٌ«والإقامةِّ شي

                            .                                              6حديث أنس وما وافقه  المالكية نسخ   ادَّعى ابن  شاهين والطحاوي وبعض  ف 

 
شاهين  6 ومنسوخه،  ،  ابن  الحديث  بطال،  343ــ    342ص/  ناسخ  )،  ابن  البخاري،  صحيح  البر، (،  2/122شرح  عبد  ابن 

(  2164ـ    4/2163شرح مسلم، )  ،لنوويا  (، وانظر المسألة:4/279)  شرح معاني الآثارالطحاوي،    (،205ـ9/204التمهيد )
 (. 5/417)المفهم،  ،لقرطبا

حبان،  انظر:    1 بلبان ابن  ابن  بترتيب  حبان  ابن  السنن12/360)  صحيح  ومعالم   ،)  (4/120( الكبرى  والسنن   ،)2/317 ،)
( السنة  ) 2/378وشرح  ومنسوخه  الحديث  بناسخ  بعد رسوخه  العالم  إعلام   ،)1/441)،  ( مسلم  الباري 14/78وشرح  وفتح   ،)

 (. 1/307(، وإرشاد الساري، والمنتقى شرح الموطإ )1/671)
)ان 2 الصحيحين،  بين  الجمع  )،  لعينيا،  (1/486ظر:  البخاري،  القاري شرح صحيح  الباري العسقلاني،  ،  ( 4/255عمدة   فتح 
(1/399 .) 
 .93ص/ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ، لحازميا  3
 . (3/529شرح الكوكب المنير ) الفتوحي، انظر:   4
5  ( البخاري  )625أخرجه  ومسلم  ق ام ة ،  الإِّ ت ظِّر   ي ـنـْ و م نْ  ق ام ةِّ،  و الإِّ الأ ذ انِّ  ب يْن   مْ  بٌ: ك  با  الأذان،  في  المسافرين 837(  صلاة  في   )

.  وقصرها، ةِّ الْم غْرِّبِّ ب  اسْتِّحْب ابِّ ر كْع ت يْنِّ ق ـبْل  ص لا   با 
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         بما يلي:                                                                                                                       ذلك على وااستدل سخ: لنَّ با من أدلة القائلين
 بن ن  عبيد اللهِّ، ح دَّث نيِّ عبد  اللهِّ   ح يَّان  بــ ما رواه الطحاوي والدارقطني وابن شاهين والبيهقي عن  1

: ق ال  ر س ول  اللهِّ  يهب، عن أة  ب ـر يد « عت ينِّ م ا خ لا  المغكعند ك ل ِّ أ ذ ان ينِّ ر  »إِّنَّ : ق ال       .                                                                                                  1رِّب 
ه ومخالفته  رواتِّ   أحدِّ   2فالحديث المحت ج  به على النَّسخ ض عيفٌ، لض عف )حيَّان بن عبيد الله العدوي(

و ر و اه  ح يَّان  بن  ع ب يدِّ اللهِّ، عن  فلا ي قو ى على معارضة الحديث المتَّفق عليه. قال البيهقي:    ه الرواية  لمن شارك  
بن اللهِّ  إ ب ـر    عبدِّ  في  وأخطأ  و أ ت ى  سيدة ،  راة  يادبزِّ ناده،  وفيِّ  عليها،  ي ـت اب ع   لم  حسوي  ي بطِّل هين  ة  م ا  الْم ع ل ِّم  ا   

و ك هْم س  بْن  الحْ س نِّ و ك ل ه مْ   ،و س عِّيدٌ الْج ر يْرِّي    ،خ ال ف ه  ح س يْنٌ الْم ع ل ِّم  . وقال الدارقطني:  3و ي شْه د  بِِّ ط ئِّهِّ فِّيه ا 
                          .4و ح يَّان  بْن  ع بـ يْدِّ اللََِّّّ ل يْس  بِّق وِّي   ،ثِّق اتٌ 

 :سخ هو الرَّاجح  لما يليإذا تأمَّلت  ما سبق من أدلة  ومناقشة  علمت  أنَّ عدم النَّ الحاصل: 
الثقات  1 من  ثلاثة  الصدوق  راويه  لمخالفة  ضعيفٌ  النسخ  على  به  المستد لَّ  الحديث  الجريري )ــ 

وكهمس وحسين المعلم( في إسناده حيث تفرَّد بروايته عن ابن بريدة عن أبيه، ورواه الثلاثة عن ابن بريدة 
 .    عبد الله بن مغفل فشذ بذلك عنهم عن

عن ابن بريدة، عن ابن الثلاثة  ه  ارو   فقد  «ما خلا صلاة المغرب»  ــ انفرد في لفظ الحديث بزيادة:  2
  .5ا مغفل، بدونه

ابن المبارك روى الحديث    نَّ في استثنائه صلاة المغرب بأ  إ حيَّان هذاعلى خطابن خزيمة  استدل  ــ    3
 .6عن كهمس، عن ابن بريدة، عن ابن مغفل، وزاد في آخره: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين

 
شاهينانظر:    6 ومنسوخه  ،ابن  الحديث  الآثار،  ،  لطحاويا،  179ص/  ناسخ  حجر  (،118ــ    14/116)مشكل  فتح    ،ابن 

 (. 2/128الباري، )
( في الصلاة، باب  الحْ ث ِّ ع ل ى الر ك وعِّ  1/497( )1040سنن )ال   ،الدارقطني  (،14/116( )5495مشكل الآثار، )  ،لطحاويا   1

فِّ فِّيهِّ  خْتِّلا  الْم غْرِّبِّ و الاِّ ة  و الرَّكْع ت يْنِّ ق ـبْل   (، 179)ص/(  285)ناسخ الحديث ومنسوخه،  ،  ابن شاهينو ،  ب يْن  الْأ ذ ان يْنِّ فيِّ ك ل ِّ ص لا 
ةِّ الْم غْرِّبِّ ر كْع ت يْنِّ، المحلى بالآثار )4172السنن الكبرى، )البيهقي، في و  ب  م نْ ج ع ل  ق ـبْل  ص لا   (.2/21( في الصلاة، با 
الذهب    2 (، وقال  بِّق وِّي   ل يْس   الدارقطني:)  قال  الْب صْرِّي .  العدوي  أ ب و ز ه يْر  بن عبيد الله  يَّان  )فيه ضعف وليس :ح  )ليس بحجة(، 

موسوعة  ،  موعة من الباحثينمج(،  1/499)السنن    ، لدارقطنيا  (،1093( )3/246)  الجرح والتعديل  ،ابن أبي حات بحجة( ]انظر:  
 ([1/198)المغني في الضعفاء،  ،لذهبا (،1/232)أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله، 

 ([2/666انظر: السنن الكبرى )  3
 (. 5/347) فتح الباري ،ابن رجب (، وانظر:1/499)لسنن ا ،دارقطنيال 4
 (.347ـ  5/346فتح الباري ) ،ابن رجب (،2/22المحلى بالآثار، ) ،ابن حزم ،106ص/  الحديث ومنسوخه ناسخ ،الأثرم 5
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ــ كل الردود التي أوردها الطحاوي عبارة عن احتمالات بناها على قبول الحديث المنتقد فردَّ بها    4
النب   بعد  والتابعون  الصحابة  عليه  وما كان  الصريُة  الصحيحة  الأحاديث  من  خالفه  والدليل ما   .

و أ مَّا م نْ ز ع م  النَّسْخ  ف ـه و  مج  ازِّفٌ؛  الظاهر المؤيَّد بالعمل أقوى من الاحتمال المتعسَّف. لذا قال النووي:  
ارِّيخ  و ل يْس  ه ن ا ش يْءٌ  لأِّ نَّ النَّسْخ  لا  ي ص ار  إل يْهِّ إلاَّ إذ ا ع ج زْنا  ع نْ التَّأْوِّيلِّ و الجْ مْعِّ ب يْن  الْأ ح ادِّيثِّ و ع لِّمْن ا التَّ 

 .     1مِّنْ ذ لِّك  
التعارض  ــ    5 دفع  قواعد  رِّو ايا  ومن  أ نَّ  م ع    ، النَّافيِّ ع ل ى  م ق دَّم ةٌ  الْم ثْبِّتِّ  رِّو اي ة   ثْـب اتِّ    تأ نَّ  في الْإِّ

 .        2مسألتنا أصح  من روايات النفي 
 .3بل قالوا بكراهتها  اإلى عدم استحبابهالحنفية : ذهب ومن أثر هذا الاختلاف في النسخ

 :يقينفر  إلىإزاء فعلها بين أذان وصلاة المغرب قالوا بالإحكام وعدم النسخ  وافترق الذين
ا  فريقفذهب   أحمد إلى  رين  المتأخ ِّ ومن  والتابعين  الصحابة  من  جماعة  مذهب  وهو  ستحبابهما 

لمالك قول  وهو  الشافعي  مذهب  من  والصحيح  الحديث  وأصحاب  .                                                                                                 4وإسحاق 
الثان  وجنح وآخر إلى    الفريق  الأربعة  الخلفاء  استحبابهما وهو مذهب  وأبييعدم  الصحابة  حنيفة   ن من 

 . 5ومالك وأكثر الفقهاء ووجه عند الشافعية، وهذا القول موافق في النتيجة لمن زعم النسخ
يق ت في بيان المسألة؛ فإنَّ من قالوا باستحبابهما بين تحصيل:   وبالنظر إلى الأدلة المتعارضة التي سِّ

  ذالأذان والإقامة أسعد  قيلا لكثرتها وثبوتها وصراحتها وض عف ما قابلها إسناداً ودلالةً، وذلك أقل  ما يؤخ
من حديث عبد فعله    ذ كر من   فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كما وإقراره   منها لما ورد من قول النب 

 
،1287صحيح )ال  ،ابن خزيمة  انظر:  6 ةِّ الْم غْرِّبِّ ةِّ عِّنْد  غ ر وبِّ الشَّمْسِّ و ق ـبْل  ص لا  ح ةِّ الصَّلا  ب  إِّبا  السنن   ،لبيهقيا  ( في الصلاة، با 

 (.2/126(، فتح الباري، لابن حجر )5/347فتح الباري، )، ابن رجب(، 2/667الكبرى، )
 (. 1/452) نيل الأوطار الشوكاني، (،2/128فتح الباري )العسقلاني، (، وانظر: 124ــ  6/123شرح النووي )  1
 (.2/142انظر: نصب الراية، للزبلعي )  2
 .(1/297بدائع الصنائع ) الكاساني، انظر:  3
 (، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني  3/72، 2/128(، فتح الباري، لابن حجر )24ــ  2/23انظر: المحلى بالآثار ) 4
(7/246 .) 
عمدة القاري  و   ،(5/180شرح أبي داود، )،  عينيال(،  2/128(، فتح الباري )124ــ    6/123انظر: شرح النووي على مسلم )   5
 (، 2/21المحلى بالآثار ) ابن حزم، ،(247ــ  7/246)
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مما يؤكد الاستحباب، وإن لم تكن من رواتب الفرائض   ، 1عند ابن حبان في صحيحه  ( المزنيلغفَّ بن م  )االله  
يق الوقت 2عليها   لعدم ثبوت مواظبته  ا ي راع ى التَّخفيف في أدائها لضِّ  ،والله أعلم. 3، وإنمَّ

 )عدم ثبوت التاريخ(       ق شرط تأخر وتراخي أحد الدليلينعدم تحقُّ  : المطلب الثالث 
إن  من شروط قبول النسخ التي ذكرت في حد ِّه" تأخر الناسخ وتراخيه عن المنسوخ" وإلا يمنع القول 

 .   4بالنسخ، إذ هو تخصيص وبيان لأصل الحكم الأول. وهو من وجوه الفرق بينه وبين التخصيص 
ثلة متقد ِّم فعكسوا هي عن المٌ ين مع حديث المثلة عند من قالوا: بأنَّ النَّ مثاله: حديث قتل العرني ِّ  

المثال على   وقد تقدَّم  .5ثبوت التاريخ  ولا دليل على  ،وأن قتل العرنيين قبل تحريمها  القضية في القول بالنسخ
فلا يمكن اد عاء النسخ دون معرفة التاريخ    ،6في حديث الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى   هذا الشرط

أو   ظن اً  بالنسخ  والحكم  الدليلين،  من  ر  المتأخ ِّ من  المتقد ِّم  ي عين ِّ  ما  النَّسخ  على  به  ي ست دل  فيما  ليس  إذ 
 . لأنه إثبات  حكم أو نفي ه بغير بي ِّنة ؛احتمالا لا م عو ِّل عليه عند أهل العلم

 المبحث الثان: المثارات المتعلقة بما لا ينطبق عليه مسمى النسخ.  
الأول: النسخمثار    المطلب  على  الإجماع  دعوى  صحة  العلم :  عدم  أهل  جمهور  عليه  ما 

)المذاهب الأربعة والراجح عند الظاهرية( أنَّ الإجماع لا ي نس خ ولا ي نس خ؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النب  
  ؛ لأنه بوجوده  التشريع معه في  بقوله وفعله وتقريرهلا رأي لأحد  العبرة  وإذا كان الإجماع لا    ،، بل 

حياته؛ إلا في  يكون  لا  والنسخ  وفاته  بعد  إلا  تشريعاً،  ينعقد  يكون    باعتباره  الإجماع لا  أنَّ  بذلك  ي علم 

 
بلبان ر قبت  ابن حبان، الإحسان   1 ابن  أ مْرِّ  4/457( )1588)  يب  المنهي عنها، ذِّكْر   الصلاة، فصل في الأوقات  (، باب مواقيت 

. وهو ما أورده بسنده عن  الْم صْط ف ى   الْم غْرِّبِّ ةِّ  ق ـبْل  ص لا  لرَّكْع ت يْنِّ  َّ،   باِّ الْم ز نيِّ أ نَّ ع بْد  اللََِّّّ  ب ـر يْد ة ،  بْنِّ  الْم ع ل ِّم ، ع نْ ع بْدِّ اللََِّّّ  ح س يْنٌ 
: »ص ل وا قبل المغربِّ ر كع ت ين« الحديث. وانظر:    ح دَّث ه  أ نَّ ر س ول  اللََِّّّ   نصب الراية لأحاديث  ،  لزيلعياق بل الْم غْرِّبِّ ر كْع ت يْنِّ، ثمَّ ق ال 

 (. 4/158مرقاة المفاتيح )للقاري، (، 2/141) الهداية،
 (.1/453نيل الأوطار )الشوكاني،  (،3/72( )2/128فتح الباري )، ابن حجر: العسقلانيانظر:  2
 (.3/72( )2/128انظر: فتح الباري ) 3
الآثار  الاعتبار  ،لحازمياانظر:   4 من  والمنسوخ  الناسخ  جزيء ص/92ص/  في  لابن  الأصول،  علم  إلى  الوصول  تقريب   ،316 ،

 . 277مباحث الكتاب والسنة من علم أصول الفقه، للبوطي ص/
 . 211ــ  207ص)باب المثلة ونسخها( الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي  انظر:  5
 من هذا البحث.  3صانظر:  6
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في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع فيحمل على الدليل الذي    وجد  . وإذا1ناسخاً ولا منسوخاً 
 هو مستند الإجماع.      

أنه ناسخ؛  الظاهرية  البغدادي وبعض  إلى الخطيب  ب  المعتزلة ون سِّ أبان وبعض  بن  وذهب عيسى 
فقد ورد عن عيسى بن أبان أنه قال:" إذا ر وي خبران متضادَّان والناس  على أحدِّهما فهو النَّاسخ للآخر"  

الظاهر أنهم اعتم دوا أحد هما مستن دا فرجَّح وه    ؛ لأنَّ مردودٌ   ضعيفٌ   فاستدلَّ بالإجماع على نسخه. وهو قولٌ 
على   دليلًا  بذلك  فيكون  عليه،  مجمِّعين  الآخر  مجرَّد  و نسالمأنَّ  على  يكون  أن  أما  الخبر.  هو  والناسخ  خ 

د؛ لأنه ليس دليلا مستقِّلاًّ إنما هو صادر عن الدليل الذي  الإجماع ناسخاً دون مستن د  معتم د  فهذا لا يوج  
 . 2يثب ت به الحكم  من الكتاب أو السنة

  استحقاق المؤلفة قلوبهم لنصيبهم ضمن أصناف الزكاة التطبيقي:  همثال
: ق ال  نا سٌ  يخان بسنديهما  ــ روى الشي : أ خْبر  نيِّ أ ن س  بْن  م الِّك  ر ضِّي  اللََّّ  ع نْه ، ق ال  ، ق ال  ع نِّ الز هْرِّي ِّ

ر س ولِّهِّ   ع ل ى  اللََّّ   أ ف اء   ين   الأ نْص ارِّ، حِّ و س لَّم    مِّن   النَّبِّ  ص لَّى الله  ع ل يْهِّ  ف ط فِّق   ه و ازِّن ،  أ مْو الِّ  مِّنْ  أ ف اء   م ا 
اللََِّّّ   لِّر س ولِّ  اللََّّ   ي ـغْفِّر   ف ـق ال وا:   ، بِّلِّ الإِّ مِّن   المِّائ ة   رِّج الًا  مِّنْ   ي ـعْطِّي  ت ـقْط ر   و س ي وف ـن ا  و ي تْر ك ن ا،  ق ـر يْشًا  ي ـعْطِّي 

، و لم ْ ي دعْ     دِّم ائِّهِّمْ، ق ال  أ ن سٌ: ف ح د ِّث  ر س ول  اللََِّّّ   بم ق ال تِّهِّمْ، ف أ رْس ل  إِّلى  الأ نْص ارِّ ف ج م ع ه مْ فيِّ ق ـبَّة  مِّنْ أ د م 
النَّبِّ    ق ام   اجْت م ع وا  ف ـل مَّا  غ يْر ه مْ،  أ مَّا    م ع ه مْ  الأ نْص ارِّ:  ف ـق ه اء   ف ـق ال   ع نْك مْ«،  ب ـل غ نيِّ  ح دِّيثٌ  »م ا   : ف ـق ال 

سٌ مِّنَّا ح دِّيث ةٌ أ سْن انه  مْ ف ـق ال وا: ي ـغْفِّر    ئًا، و أ مَّا نا  ي ـعْطِّي    اللََّّ  لِّر س ولِّ اللََِّّّ  ر ؤ س اؤ نا  يا  ر س ول  اللََِّّّ ف ـل مْ ي ـق ول وا ش يـْ
: »ف إِّني ِّ أ عْطِّي رِّج الًا ح دِّيثِّي ع هْد  بِّك فْر  أ تأ  لَّف ه مْ،  ق ـر يْشًا و ي تْر ك ن ا، و س ي وف ـن ا ت ـقْط ر  مِّنْ دِّم ائِّهِّمْ، ف ـق ال  النَّبِّ   

لنَّبِّ ِّ   باِّ و ت ذْه ب ون    ، لأ مْو الِّ باِّ النَّاس   ي ذْه ب   أ نْ  ت ـرْض وْن   ممَِّّا    أ م ا  خ يْرٌ  بِّهِّ  ت ـنـْق لِّب ون   ل م ا  فواللََِّّّ  رِّح الِّك مْ،  إِّلى  
 .3الحديث ي ـنـْق لِّب ون  بِّهِّ«

 
 .327ص/ تيسير علم أصول الفقه،  ،الجديع (،1) وهامش (1/229) ر وجنة المناظرروضة الناظ ، ابن قدامة الحنبليانظر:   1
(، 1/332)   الفقيه والمتفقه  ،لخطيب البغداديا،  (1/361)  صولإحكام الفصول في أحكام الأ،  لباجيا   انظر تفصيل المسألة في:   2
)،  لزركشيا الفقه،  أصول  في  المحيط  الحنبلي  ،(286ــ    285/  5البحر  قدامة  الناظ ،  ابن  الخاطر روضة  نزهة  مع  المناظر  وجنة   ر 
شرح الكوكب المنير، للفتوحي    (،1)  هامشو   316ـ    315ص/  ،تقريب الوصول إلى علم الأصول  ،ابن جزي  الكلب   ،(1/229)
 . 327، تيسير علم أصول الفقه، لعبد الله الجديع ص/86(، مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي ص/3/570)
ب  إِّعْط اءِّ الْم ؤ لَّف ةِّ ق ـل وبه  مْ ع ل ى  132/ 1059( في المغاري، باب غزوة الطائف، ومسلم )4331أخرجه البخاري )   3 ( في الزكاة، با 

مِّ و ت ص بر ِّ م نْ ق وِّي  إِّيم ان ه .  الْإِّسْلا 
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نه منسوخ: وهو قول الحنفية والمعتزلة ومن وافقهم على القول بنسخ أ  ادَّعى بعض هم  :دعوى النسخ
 .حق المؤلفة قلوبهم من الزكاة المفروضة

ل وا بأدلة منها   أدلة النسخ:                                                                                :واستد 
ف ليُؤمِن و م ن    وقل الحقُّ مِن ر بِ كُم ف م ن ش اء  ( من قوله تعالى: ــ ما استدل به عمر بن الخطاب  

                                                                                                                                                                  [29 : الكهف] )ر ش اء  ف لي كفُ 
:  الشعبع نْ   .1«ف ـل مَّا و ليِّ  أ ب و ب كْر  انْـق ط ع تْ   »إِّنمَّ ا ك ان تِّ الْم ؤ لَّف ة  ق ـل وبه  مْ ع ل ى ع هْدِّ ر س ولِّ اللََِّّّ  ق ال 

ب كْر  ؛لأنَّ ع م ر   الإجماع السكوتي من الصحابة:   أ بيِّ  ف ةِّ  لا  ر دَّه مْ، و ق ال  م ا  فإجْم اع  الصَّح اب ةِّ فيِّ خِّ
ف م زَّق ه    ركِّ ذ   الخْ طَّ،  ل ه   ف ك ت ب   ب كْر   أ بيِّ  إلى   أ رْضًا  ي طْل ب انِّ  ع يـ يـْن ة  و الْأ قـْر ع   و قِّيل  ج اء   ا    لِّع يـ يـْن ة   : ه ذ  و ق ال  ع م ر  

،  ش يْءٌ ك ان  ر س ول  اللََِّّّ    مِّ م  و أ غْنيِّ  ع نْك م، ف إِّنْ    و الْآن  ف ـق دْ أ ع زَّ اللََّّ   ي ـعْطِّيك م وه  لِّيـ ت أ لَّف ك مْ ع ل ى الْإِّسْلا  الْإِّسْلا 
، ف ـر ج ع وا إلى  أ بيِّ ب كْر  ف ـق ال وا: الخْ لِّيف ة  أ   نـ ن ا و ب ـيـْن ك مْ السَّيف  مِّ و إِّلاَّ ف ـبـ يـْ :  ث ـبـْت م ع ل ى الْإِّسْلا  ؟ ف ـق ال  نت  أ م ع م ر 

الصَّح اب ةِّ  مِّنْ  أ ح دٌ  ي ـنْكِّرْ  ف ـل مْ  و و اف ـق ه   ش اء ،  إنْ  ب  .2ه و   هؤلاء  قال  لْكِّت ابِّ  وإنما  باِّ ث ـب ت   م ا  ن سْخِّ  و از  
جْم اعِّ بِّن اءً ع ل ى أ نَّ الْإِّجْم اع  ح جَّةٌ ق طْعِّيَّةٌ ك الْكِّت ابِّ  لْإِّ يح  مِّنْ الْم ذْه بِّ وإن كان هذا    باِّ كما صرح    ل يْس  بِّص حِّ

 .3به البابرتي
بالنسخ:   سهمهم  سقوط  تعليل  الإسلام،  ــ  أعز  تعالى  الله  لأن  قلوبهم،  المؤلفة  سهم  سقط  وقد 

أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما أعطيا    إجماع الصحابة، فإنَّ أي  وأغنى عنهم، وعلى ذلك انعقد الإجماع  
الصدقات، من  قلوبهم شيئاً  ينكر عليهما أحد من الصحابة  المؤلفة  كما ذكر  ا  ناسخ فكان ذلك  ،  ولم 

إنما كان يعطيهم ليتألفهم على الإسلام، ولهذا سَاهم    ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن النب  وغيره.  الكاساني 
عز  الإسلام وكثر أهله، واشتدت دعائمه،    فلما  الله »المؤلفة قلوبهم« والإسلام يومئذ في ضعف، وأهله قلة

، في فترة الضعف  ف .4سقط سهمهم  ورسخ بنيانه عْز از  فيِّ الدَّفْعِّ ص ار  الْإِّعْز از  فيِّ   وبعد حصول الغلبةك ان  الْإِّ
الد ِّينِّ   ،الْم نْعِّ  عْز ازِّ  لإِِّّ الْآل ةِّ  بمِّ نْزِّل ةِّ  و الْم نْع   عْط اء   الْإِّ الحالين  ف ك ان   ع ل ى  في  ق   با  و ه و   الْم قْص ود   ه و   عْز از   و الْإِّ  ،

عِّنْد    لِّلتَّط ه رِّ  التر  ابِّ  اسْتِّعْم ال   ع ل يْهِّ  و ج ب   الْم تـ ي م ِّمِّ  ن سْخًا: ك  ي ك نْ  ف ـل مْ  ف إِّذ ا    فقدح الِّهِّ  الْم اءِّ   و جدالْم اءِّ، 
 

ب وا. ( في الزكاة،10759انظر: المصنف، لابن أبي شيبة )  1  فيِّ الْم ؤ لَّف ةِّ ق ـل وبه  مْ ي وج د ون  الْيـ وْم  أ وْ ذ ه 
الهماما  2 ابن  القدير،  ،لكمال  الأدلة:  (،260/ 2)  فتح  )  ،لكاساني ا  وانظر:  الصنائع،  السمرقندي،(2/45بدائع  الفقهاء    ،  تحفة 
 . 297الجامع في أصول النسخ ص/ دَّاوي،السَّ  (،1/321)ختلاف الأئمة، رحمة الأمة في ا(، صدر الدين) الصفدي (،1/300)
 (. 2/260العناية شرح الهداية، ) ،لبابرتي ا انظر:  3
                                                           .(118/ 1) (، الاختيار لتعليل المختار261ـ 2/260)فتح القدير،  ،ابن الهمام  (،45/ 2بدائع الصنائع، ) ،لكاسانيا انظر:  4
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الْم اءِّ   اسْتِّعْم ال   و و ج ب   الْأ وَّل   ا   لتعي نهس ق ط   ه ذ  ف ك ذ ا  لِّلْْ وَّلِّ  ن سْخًا  ا  ه ذ  ي ك ون   الْم قْص ودِّ، و لا                                                                                                   .1لحِّ ص ولِّ 
نتِّْه اءِّ عِّلَّتِّهِّ و  نْدِّف اعِّ الْع د و ِّ ،  ه و  مِّنْ ق بِّيلِّ انتِّْه اءِّ الْح كْمِّ لاِّ انتِّْه اءِّ النَّفِّيرِّ الْع ام ِّ باِّ إذْ لا   ، فلا يدل على النسخ،  ك 

 . 2كما قرَّره أهل العلم    ن سْخ  ب ـعْد  النَّبِّ ِّ 
                                                                                                   :القائلين به اختلفوا : أنَّ حكم المؤلفة قلوبهم محكم غير منسوخ؛ إلا أنَّ القول الثان

أ ــ فمنهم من قال أنهم يعطون من الزكاة للنص الوارد فيهم، وهو الأصح عند الشافعي ورواية عن 
 .ودليل ج و ازِّ الدَّفْعِّ إل يْهِّمْ:   3أحمد 

1    : رِّ م ا  60]التوبة:    )و الْم ؤ لَّف ةِّ ق ـل وبه  مْ (ــ ق ـوْل  اللََِّّّ ت ـع الى  ي  مِّنْ آخِّ
[. و ه ذِّهِّ الْآي ة  فيِّ س ور ةِّ ب ـر اء ة ، و هِّ

         .                                                                   ن ـز ل  مِّنْ الْق رْآنِّ ع ل ى ر س ولِّ اللََِّّّ 
يتألفهم كما    أ عْط ى الْم ؤ لَّف ة  مِّنْ الْم شْرِّكِّين  و الْم سْلِّمِّين  ق دْ ث ـب ت  أ نَّ ر س ول  اللََِّّّ  ات ِّباعاً للسنة: فــ و    2 

                                                                     .                            4ثبت في الصحيحين 
ثِّين  ب عِّيراً  ح اتِّ  ر  ع دِّيَّ بْن  عطى أبو بكأــ و  3                                                                                                                                                      .  5بل الصَّد قةبإ  هِّ ق دِّم  عليبعدما   ،ث لا 

ــ المشهور من مذهب مالك أنه لم ي   ت   المسلمين عنهم، فإن دع  نى  ، للمؤلفة قلوبهم لغِّ سهمٌ   بق  ب 
 .6هم )وإنما هو من باب انتهاء الحكم بانتهاء علته( سهم   دَّ ر  الحاجة إليهم في بعض الأوقات جاز أن ي ـ 

، و س نَّةِّ ر س ولِّهِّ، و اط ِّر اح ه ا بِّلا  ح جَّة ، و لا  ي ـثـْب   ت   أما دعوى النسخ: فلا يجوز مخ  ال ف ة  كِّت ابِّ اللََِّّّ ت ـع الى 
لِّك  لِّع د مِّ الحْ اج ةِّ إل يْهِّ، لا   النَّسْخ  بِّتر ْكِّ ع م ر  و ع ثْم ان  إعْط اء  الْم ؤ لَّف ةِّ، و ل ع لَّه مْ لم ْ يُ ْت اج وا إلى  إعْط ائِّهِّمْ، ف تر  ك وا ذ  

النب  .7لِّس ق وطِّهِّ  فعل  بين  الإشكال  يوجد   ويرفع  يع د  لم  أنه  صنيعهما  معنى  بأن  وعمر  بكر  أبي  وفعل 
فلم ينكر منهم أحد، وقد وقد بلغ ذلك الصحب الكرام  ،"المؤلفة قلوبهم " الذين تألَّفهم رسول الله  

 
 (260ــ  2/259)العناية شرح الهداية،  ،البابرتي  انظر:  1
لْبِّ ِّ الزيلعي )عثمان بن علي(،   2  (296/ 1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش ِّ
 (. 3/228)الإنصاف،   ،لمرداويا(، 2/176وضة الطالبين )ر و (، 6/181المجموع )النووي،  3
مِّ و ت    4 ب  إِّعْط اءِّ الْم ؤ لَّف ةِّ ق ـل وبه  مْ ع ل ى الْإِّسْلا  ص بر ِّ م نْ ق وِّي  إِّيم ان ه . انظر: البخاري في المغاري، باب غزوة الطائف، ومسلم في الزكاة، با 

 وقد تقدم ذكر ببعضها. 
 (.476ــ  6/475)المغني، ، ابن قدامة 5
  (، الإنصاف 4/92)  المسالك،،  ابن العربي(،  41/ 2)  بداية المجتهد  ،رشد  ابن  (،1/424المعونة، )،  لقاضي عبد الوهابا  انظر:  6
(2/228 .) 
 (.9/258المنهل العذب المورود )خطاب السبكي، محمود (،  476ــ  6/475) المغني، ابن قدامة 7
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إعزاز الدين وتحقيق القوة والمنعة، فلما حصل ذلك فعلا أصبح توزيع الأموال   فهم الجميع أن قصد النب  
 . 1على أمثال الأقرع وع ي ينة تبذيرا للثروة وتبديدا لأملاك الدولة

بالنسخ القائلين  على  يوأجابوا  ولا  شر عي ،  إبطال  حكم   النَّسخ  بإنَّ  يملِّك  :  ممن  إلا  ذلك  كون 
لأمته شرعاً لازماً لا يمكن تغييره؛ لأنه لا  وما شرعه النب  .وليس ذلك إلا بوحي في حياة النب  التشريع  

ولا بغيرهم من مجموع الأمة أن يقصِّد وا هذا أو المهديين     ولا ي ظ ن  بِلفاء رسول الله    نسخ بعده  
 .2يد عوه لعِّصم تِّهم من الاجتماع على ذلك، ولو ادَّعى أحدٌ ذلك لم ي ـق ر  عليه؛ لأنه منكر 

كإعطاء   مُعلِ قاً بسبب إنما يكون مشروعاً عند وجود السبب    قال ابن تيمية:"وما شرعه النَّب
المؤلفة قلوبهم؛ فإنَّه ثابت بالكتاب والسنة، وبعض النَّاس ظنَّ أنَّ هذا ن سخ لما ر وِّي عن عمر أنه ذكر أنَّ  

وهذا الظَّنُّ غل ط، ولكن عمر استـ غْنَ   الله عز وجل أغنى عن التَّأليف فمن شاء فلي ومِّن ومن شاء فلي كف ر، 
 .  3" هسخِ في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لن  

  وعدَّه أبو بكر ابن  العربي من مصالح الإمامة إذا احتاج الإمام إلى ذلك فع له، فك ل  ما فع له النَّب  
أنَّ  فوج ب  وسب ب  وحاج ة  ارتف    بب  السَّ   لحِّكم ة  إذا  يرتفِّ والحاجة  أن  الحكم  عت  عاد  ع  وإذا  يع  ،  أن  ود  ت 

 .  4ذلك 
 لما يلي:                                                                               سخهو عدم النَّ في المسألة اجح والرَّ 
  ما من القرآن لا صوص لا سيَّ والن    ، صريحن أو الاحتمال بدون دليل  ت بالظَّ ب  لا يث   النَّسخلأنَّ ـــ    1

ح به ابن العربي كما صرَّ     نبيه  في حياة و   إلا بأمر الله،   ح  لا يصِّ   هلأنَّ   يدَّعى فيها النَّسخ  بدون منصوص؛
 .5رحمه الله 

  ممن رامه،  اجتهاد في إثباته  هو  وإنما  ،سخ معلومة ولم نجدها تامة في هذه المسألةأمارات النَّ   ــــ إنَّ   2
أنَّ  القول  الصحابة    وسكوت    ،محضٌ   نقلي    سخ علمٌ النَّ   ومعلوم  يعني  الموافقة على عد  بن    لا  م سخه وإنما 

ب ة لهم ذلك شرعاً وهي إعزاز  الد ِّين،؛  ها لمن ذ كِّرصرفِّ  م ثابتٌ بن ص      لانتفاء العِّلَّة الموجِّ ولأنَّ حقَّ المؤلفةِّ قلوبه 
س نَّة ،  بقرآن  ولا  ي نس خ  إلى    ولم  التفسير  علماء  أعلام  ذهب  وقد  الوحي.  زمن   انقراضِّ  بعد  ن سخ   لا  وأنه 

 
 .205مختلف الحديث وجهود المحد ِّثين فيه )دراسة نقدية(، ص/ ،  لهادي روشواانظر:   1
 ( بتصرف. 3/290نيل الأوطار ) الشوكاني، (،28/29،160/99)مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية انظر:  2
 (. 33/55) مجموع الفتاوى  3
 (.4/91(، المسالك )3/138عارضة الأحوذي )  4
 ( 5/685المسالك )  5



 

 محمد مبروك 
       

154 

والرازي   والطبري   ابن شهاب الزهري وأبو عبيد القاسم بن سلام الحسن و   ها منهم إحكام الآية وعدم نسخِّ 
 .1والنحاس والقرطب والألوسي وغيرهم

 وبهذا يظهر عدم صحة دعوى نسخ حكم المؤلفة قلوبهم لا بنص ولا بإجماع. والله أعلم. 
الثان:   نسخاً.مثار  المطلب  يعد  بتغيُُّّ مصلحته لا  الحكم  النب    تغيُُّّ  تصرفات    وذلك بحمل 

الضرورية   القرارات  ويتخذ  المفاسد،  ويدرأ  المصالح  يُق ِّق  بما  الدولة  شؤون  يدب ِّر  للمسلمين  إماماً  بوصفه 
الشرعية في المجتمع  المقاصد  الرسول2لتحقيق  أنَّ تصرفات  قاعدة:  بناء على  إذا     .وذلك  أمثال هذا  في 

" م نْ    :؟  مثل قوله   لم  فعلى أيهما تح  والح كم الذي يتصرَّف به ولاة الأمور،  العام  تردَّد تْ بين التشريع  
قتل  قتيلًا، فله س ل ب ه " فإنه يُتمل ما ذكرناه من الأمرين؛ أعني: التشريع  العام، وإعطاء  القاتلين في ذلك 

فإن حم ِّ  تنفيلًا،  السلب   الثاني الوقت  مالك  ل على  الأغوهو مذهب  على  وإن حم ِّل  فظاهرٌ،  ــ وهو  ،  لب 
ح  الخروج  عن هذا الظاهر؛ مثل قوله    تفقد جاء  ،ــ كما عند الشافعي  التشريع  العام   في أحاديث أمور ترج ِّ

  فقال النب    ، بعدما أمر أن يعطي السلب قاتلًا، فقابل هذا القاتل  خالد  بن  الوليد بكلام     بعد ه: "لا
 يمنعه منه بسبب كلامه لخالد ، فدلَّ على أنه كان  لم   فلو كان مستحقًا له بأصل التشريع،  ،3ت ـعْطِّهِّ يا  خ الِّد "

 .4إلى غيرِّ ذلك من الدلائل، على وجه النظر، فلمَّا كلَّم خالدًا بما يؤذيه، استحقَّ العقوبة  بمنعه نظراً
قرارات اتخذها   وا بعض تصرفات النببهذه الحيثية حيث عد    وقد أولى كثير من الباحثين اهتماماً 

فيها   يراعِّي  حيث  الإمام  رأي  إلى  مفو ضة  وهي  مؤقتة،  مصلحة  لتحقيق  للْمر  ولي اً  أو  حاكماً  بوصفه 
                                                                                                                               : ومن أهم سَاتها ،5زماناً ومكاناً وحالًا " مقاصد  الشَّرع حسب المصلحة التي راعاها النَّب 

 ة.                                                                                     ــ مرتبطة بالمصالح العامَّ  2.    ةــ تصرفات تشريعية خاصَّ  1
 ــ واردة في أمور غير تعب دية محضة.  4ة.                    ــ اجتهاديَّ  3  

  : ع بْدِّ اللََِّّّ بْنِّ ع م ر  ر ضِّي  اللََّّ  ع نـْه م ا، ق ال  ر س ول  اللََِّّّ  ما رواه الشيخان عن: التطبيقي الأول مثاله
ي ِّ ث لا ثا »ك ل وا .مِّن  الأ ض احِّ ين  ي ـنْفِّر  مِّنْ مِّنًى، مِّنْ أ جْلِّ لح  ومِّ اله دْيِّ لزَّيْتِّ حِّ     6« و ك ان  ع بْد  اللََِّّّ يأ ْك ل  باِّ

 
 و أب (،  170/ 6روح المعاني، )  ،لألوسيا(،  16/98التفسير الكبير، )   ،لرازيا(،  4/511الجامع لأحكام القرآن، )،  قرطبلاانظر:     1

 .(652ــ 2/649الزكاة )فقه  ،لقرضاويا، (4/211أحكام القرآن، )، إلكيا الهراسي، 722/صالأموال ، عبيد القاسم بن سلام
 . 29ص/ بالإمامةتصرفات الرسول  ،لعثمانيا انظر:  2
 .    ( في الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث عوف بن مالك1753مسلم )أخرجه   3
 .(232/ 4) شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق (، انظر:565ــ  5/564ة الأحكام )رياض الأفهام شرح عمدالفاكهاني،   4
 . 65ص/بالإمامة،    تصرفات النَّب ، لعثماني ا ،( 3/490)زاد المعاد؛ ، انظر: ابن القيم  5
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إلى نسخ هذا الحديث وما في معناه    1فذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
رخَّ  إذ  أيام،  ثلاثة  فوق  الأضاحي  من  الأكل  عن  النهي  والتَّ من  والادخار  بالأكل  لهم  ق.                                                                                                                 د  ص  ص 

                                                              :                4وبريدة  3وعائشة  2ة منها حديث جابر دلة كثير بأ  وا: استدلأدلة القائلين بالنسخ 
دلَّ ظاهر  الأحاديث على نسخ نهي النب صلى الله عليه وسلم عن وجه الدلالة من الأحاديث:  

الدافة.             أجل  من  كان  ذلك  أنَّ  عائشة  حديث  في  وبين  ثلاث،  فوق  الأضحية  من                                                             الأكل 
 .5: وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن الشافعي  قال

النَّ القائلون بالإحكام الدولة بما  ب  : وذلك بحمل تصرفات  للمسلمين يدبر شؤون  إماماً  بوصفه 
 .6يُقق المصالح ويدرأ المفاسد، ويتخذ القرارات الضرورية لتحقيق المقاصد الشرعية في المجتمع

لعدمها،   وارتفع  لعلة  ثبت  الاد ِّخار  من  المنع  يكون  أن  النسخ(  )أي عدم  التين: وعدمه  ابن  قال 
                                                                                 .  7"وله:" وكان بالناس ذلك العام جهديوض ِّحه ق

أما    " البر:  عبد  ابن  لح  ومِّ وقال  أ كْلِّ  ع نْ  النـَّهْي   أ نَّ  بيان  ف فِّيهِّ  ب كْر   أ بيِّ  بْنِّ  اللََِّّّ  ع بْدِّ  ع نْ  ح دِّيث ه  
خ تْ و إِّنمَّ ا ك ان  لِّعِّلَّة  الدَّافَّةِّ  ث  لمْ  ي ك نْ عِّب اد ةً ف ـن سِّ  .8"الضَّح ايا  ب ـعْد  ث لا 

 
ب  ما يؤكل من لحوم الأ ض احي وما ي تز و د منها، ومسلم )  ( في الأضاحي:5574أخرجه البخاري )    6 ( في الأضاحي:  1970با 

 باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. 
الصنا،  ني لكاساا   1 )بدائع  الآثار،    ،لطحاويا  (،4/224ئع،  معاني  البر(،  184/ 4)شرح  عبد  ا233/ 4)  الاستذكار  ،ابن   ،) 
النوويا المهذب،  ،  شرح  قدامة  (،8/418)لمجموع  )  ،ابن  شاهين  (،450 ــ  9/449المغني  ومنسوخه ،  ابن  الحديث  ،  ناسخ 

 .101ص/  ،خبار أهل الرسوخإ ،ابن الجوزي ،164ص/ الاعتبار ،لحازمي ا ،290ص/
  باب   :في الأضاحي  (5216( في الحج: باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، ومسلم )1719)  في صحيحه  أخرجه البخاري   2

 أوَّل الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء.  ب ـي انِّ م ا ك ان  مِّن  النّـَهْىِّ ع نْ أكلِّ لحومِّ الأ ض احى ِّ ب ـعْد  ث لا ث  فيِّ 

أ وَّل  في الأضاحي: باب  (  5215)  في صحيحه  أخرجه مسلم   3 ث لا ث  في  بعد  ي  النَّهي عن أ كل لحوم الأ ض احِّ بيانِّ ما كان من 
 نسخه وإِّباحتِّه إِّلى متى ش اء . الإِّسلام وبيان 

أ وَّل  ( في الأضاحي: باب  5228)في صحيحه    أخرجه مسلم   4 ث لا ث  في  بعد  ي  النَّهي عن أ كل لحوم الأ ض احِّ بيانِّ ما كان من 
 الإِّسلام وبيان نسخه وإِّباحتِّه إِّلى متى ش اء .

 .166الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص/الحازمي،  ، وانظر:239الرسالة، ص/، لشافعيا 5
 . 29بالإمامة، ص/ تصرفات الرسول  ، لعثمانيا انظر: 6
 (. 26/651التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ) ،ابن الملقن 7
 (. 5/1827) يح،رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب، مالقاري علي (، وانظر:4/232الاستذكار )ابن عبد البر،  8
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على المصلحة يدور معها وجوداً وعدماً، إلاَّ أنه لا ي سمَّى نسخا؛ً لأنَّ النسخ   ولأنَّ الحكم المبنيَّ  
 .1رفعٌ للحكم الأول وعدم  الرجوع إليه مرة أخرى 

                                           غلط الراوي في نقل الحديث : مثار دعوى النسخ بسبب المطلب الثالث
 إعادة الصَّلاة المنسيَّة بعد قضائها حال الذ كِر ومن غدٍ في الوقت مثاله التطبيقي: 

أبو   سُُ يٍُّْ ح دَّث ـن ا  بسنده    داودروى  بْنُ  ن ا  خ الِدُ  ع ل يـْ ق دِّم    : ق ال  حٍ ،  ر با  بْنُ  اللََِّّ  مِّن    ع بْدُ  الْأ نْص ارِّي ، 
ف ارِّس  ر س و  الْأ نْص ارِّي   ق ـت اد ة   أ ب و  : ح دَّث نيِّ  ق ال  ت ـف ق ِّه ه ، ف ح دَّث ـن ا  الْأ نْص ار   ثم َّ  قال:)...(،  لِّ  الْم دِّين ةِّ و ك ان تِّ 

ةِّ ف ـن ودِّي  بهِّ ا ف ـق ام  ر س ول  اللََِّّّ    أ م ر  ر س ول  اللََِّّّ   لصَّلا  : »أ لا  إِّناَّ    أ نْ ي ـن اد ى باِّ ف ص لَّى بِّن ا ف ـل مَّا انْص ر ف  ق ال 
تِّن ا و ل كِّنَّ أ رْو اح ن ا ك ا ن ك نْ فيِّ ش يْء  مِّنْ أ م ورِّ الد نْـي ا ي شْغ ل ن ا ع نْ ص لا  ن تْ بِّي دِّ اللََِّّّ ع زَّ و ج لَّ  نَ ْم د  اللََّّ  أ ناَّ لم ْ 

اةِ مِنْ غ دٍ ص الِحاً ف ـلْيـ قْضِ م ع ه ا مِثـْل ه ا ف أ رْس ل ه ا أ نََّّ ش اء   ة  الْغ د   .2« ف م نْ أ دْر ك  مِنْكُمْ ص لا 
الحديث:   المروي اهر  يدل ظدلالة  ي صل ِّ   أنَّ   :اللفظ  مرة حين ذكرِّ الفائتة  منيها  ومرةً  في   الغدِّ   ها، 

                                                                                        .هاوقتِّ 
                                                                                                   النسخ:  دعوى 

البغدادي: الذكر،"  قال الخطيب  الغد ذلك   والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال  ومن 
 .                                                          3ب"لإجماع المسلمين أنَّ ذلك غير واجب ولا مستح  الوقت منسوخ؛ 

مستخرجه في  عوانة  وأبو  صحيحه  في  خزيمة  ابن  ترجم  صراحة.                                                                         4وبمعناه  للنسخ  ذكر  دون  لكن   ،
ةِّ لِّو قْتِّه ا مِّن  الْغ دِّ وترجم النسائي:"   م  ع نِّ الصَّلا  "، ثم ذكر الأحاديث الدالة على القضاء فقط  إِّع اد ة  م نْ نا 

                                                                                                            .                                                                   5  وإن كان الحديث الأول محتملا
 

 :  6المذكور مستند الإجماع

 
 .318أصول الفقه الإسلامي، ص/، أحمد فراج حسين 1
يـ ه ا. 438أخرجه أبو داود )  2 ةِّ، أ وْ ن سِّ م  ع نِّ الصَّلا  بٌ فيِّ م نْ نا   ( في الصلاة، با 
 (.1/120(، وانظر: معالم السنن )4/130(، البحر المحيط، للزركشي )1/340النظر: فقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي )  3
 (.  1/562(، ومستخرج أبي عوانة )2/96انظر: صحيح ابن خزيمة )  4
 . 84سنن، في الصلاة، ص/، الالنسائي  5
 (. 2/622قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها، )، صفوان داوودي انظر:  6
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المعنى مما عليه الإجماع بين أهل العلم إلا من خالف ومعلوم 1ور د عن الصَّحابة أحاديث نبوية بألفاظ متَّفِّقة  
   .مقارنة بالأفراد أنَّ الخطأ من الجماعة نادرٌ 

:  من الأدلة التي تؤيد هذا المعنَ:  -5 أ نْ ي سْك ن وا، ف أ م ر ه م النَّبِّ   ... وع نْ عِّمْر ان  بْنِّ ح ص يْن  ق ال 
رْناثم َّ ارتح  لْن ا ف   لًا ف أ ذَّن ، ثم َّ ص لَّى الرَّكْع ت يْنِّ ق ـبْل  الْف جْرِّ، ثم َّ   سِّ  أ ق ام   ح تىَّ إِّذ ا ارْت ـف ع تْ الشَّمْس  ت ـو ض أ، ثم َّ أ م ر  بِّلا 

اللََِّّّ   ر س ول   يا   ف ـق ال وا:  ن ا  »  ف ص لَّيـْ  : ف ـق ال  الْغ دِّ؟  مِّنْ  و قْتِّه ا  ن عِّيد ه ا فيِّ  الرِ با  أ لا   ت ـع الى  ع نْ  ر بُّكُمْ  ه اكُمْ  أ ي ـنـْ
 . 2« ؟! و ي ـقْبـ لُهُ مِنْكُمْ 

 :  النسخ الذين قالوا بعدم تفسيُّ 
ــ أ نَّ و قـْتـ ه ا لم ْ يُ  وَّل إِّلى  م ا ب ـعْد  ط ل وعِّ الشَّمْسِّ بِّنـ وْمِّهِّمْ ع ن ـْ  :" قال البيهقي ه ا،  و إِّنمَّ ا أ ر اد  ــ و اللََّّ  أ عْل م  

، ف إِّذ ا ك ان  الْغ د ، ف ـلْي ص ل ِّه ا عِّنْد  و قْ  ة  الْغ دِّ و ق ض ائِّهِّمْ له  ا ب ـعْد  الط ل وعِّ : ص لا   . 3تِّه ا، ي ـعْنيِّ
 دليل من قالوا بالنسخ: 

 استدلوا بألفاظ مختلفة وإن كانت متقاربة المعنى في الظاهر فقد ورد منها في أبي داود:  
« فإِّ »الرواية:  ــ بلفظ  1 ين  ي ذْك ر ه ا و مِّن  الْغ دِّ لِّلْو قْتِّ ة  ف ـلْي ص ل ِّه ا حِّ                    4ذ ا س ه ا أ ح د ك مْ ع نْ ص لا 
ثـْل ه ا«  :ــ بلفظ  2 اً ف ـلْيـ قْضِّ م ع ه ا مِّ اةِّ مِّنْ غ د  ص الحِّ ة  الْغ د   . 5»ف م نْ أ دْر ك  مِّنْك مْ ص لا 

ها،  يها مرة حين ذكرِّ الفائتة ي صل ِّ  أنَّ  ظاهرهما  فكلا اللفظين "من الغد للوقت" و"فليقض معها مثلها" 
 .                                                                                          6ها في وقتِّ  الغدِّ  ومرةً من

 
الصحيحين     1 في  هريرة  وأبي  مالك  بن  أنس  ذ لِك  »كحديث  إلاَّ  له  ا  لا  ك فَّار ة   ذ ك ر ه ا  إذ ا  ف ـلْيُص لِ ه ا  ةً  ن سِي  ص لا  أخرجه   «.م نْ 

ي  ص لا ةً ف ـلْي ص ل ِّ إِّذ ا ذ ك ر  و لا  ي عِّيد  إِّلاَّ تِّلْك  الصَّلا ة ،  597البخاري ) ب  م نْ ن سِّ ( في المساجد 684)  مسلم( في مواقيت الصلاة، با 
 (. 684/316،314مسلم )و ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة. 

مِّنْ غ يْرِّ  1461(، وابن حبان في صحيحه نَوه )4/441)  أخرجه أحمد   2 ة ِّ رِّك  الصَّلا  ( في الصلاة، ذِّكْر  خ بر   س ابِّع  ي د ل  ع ل ى أ نَّ تا 
ةِّ ب ـعْد  و قْتِّه ا و م نْ ،  ( في الصلاة1446، والدارقطني في سننه )...نِّسْي ان  و لا  ن ـوْم  ح تىَّ يخ ْر ج  و قـْت ـه ا لا  ي كْف ر  بِّذ لِّك   ب  ق ض اءِّ الصَّلا  با 

ا ق ـبْل  تم  امِّه ا، والبيهقي في سننه الكبرى ) ة  ف خ ر ج  و قـْت ـه  ة ، أ وْ  ،  ( في الصلاة3174د خ ل  فيِّ ص لا  م  ع نْ ص لا  بابٌ لا  ت ـفْرِّيط  ع ل ى م نْ نا 
ا إِّذ ا ذ ك ر ه ا، لا  ك فَّار ة  له  ا إِّلاَّ ذ لِّك يـ ه ا ح تىَّ ذ ه ب  و قـْت ـه ا، و ع ل يْهِّ ق ض اؤ ه   كلهم من طرق عن الحسن عن عمران بن حصين به. ، ن سِّ

 ( 142/ 3معرفة السنن والأثار )  3
يـ ه ا، 437أخرجه أبو داود ) 4 ةِّ، أ وْ ن سِّ م  ع نِّ الصَّلا  بٌ فيِّ م نْ نا   ( في الصلاة، با 

يـ ه ا438) في السننخرجه أبو داود أ 7  ةِّ، أ وْ ن سِّ م  ع نِّ الصَّلا  بٌ فيِّ م نْ نا   . ( في الصلاة، با 

 (.326/ 2)شرح أبي داود ، لعيني افظ الأول. انظر: ه العيني دليلا عاضدا للَّ وهو ما عدَّ   6
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ح ةِّ ــ وقد ترجم النسائي وابن خزيمة وأبو عوانة في كتبهم بما يفيد سبق الأمر بإعادة الصلاة ثم    3 إِّبا 
 ، مما يومئ إلى النسخ ولو إشارة. 1ت ـرْكِّ إِّع اد تهِّ ا مِّن  الْغ دِّ و أ نَّه  ي كْفِّيهِّ أ د اؤ ه ا عِّنْد  انتِّْب اهِّه

 جواب أهل العلم على هذه الأدلة:  
يصلي    المعنى: أن أنَّ   « حِين  ي ذْكُرُه ا و مِن  الْغ دِ لِلْو قْتِ   ف ـلْيُص لِ ه ا »معنى قوله:  فإنَّ    ــ أما الأول:  1

ي   لئلا  وقتها  في  الحاضرة  الغد  ت  وقت    أنَّ   نَّ ظ  صلاة  وقتها غيرَّ ها  غير  في  بصلاتها   2 .                                                        
: »م نْ ن سِي  ص لاةً ف ـلْيُص لِ  لا ي ـت اب ع  فيِّ ق ـوْلِّهِّ عبد الله بن رباح حيث قال:    وبينَّ البخاري السبب في ترجمة
الغد مِن   و لِو قْتِه ا  ذ ك ر ه ا  ما ؛  3« إِذ ا  مرتين. وهو  الصلاة  بتكرار  الإيهام  فيه من  ترجمة    لما  بنفيه في  صرَّح 
" قائلا:  من صحيحه  ة     الباب  الصَّلا  تِّلْك   إِّلاَّ  ي عِّيد   يشير    "   لا   ط ر قِّ  مما  ب ـعْضِّ  فيِّ  و ق ع   م ا  ت ضْعِّيفِّ  إِّلى  

ق ـت اد ة    أ بيِّ  م سْلِّم  الواردة  ح دِّيثِّ  قول عمران بن حصين:  4عِّنْد   إشارةً من  يفهم ذلك  انْظ رْ . وقد   ، ف تى  يا  
، ف إِّني ِّ ش اهِّدٌ الحْ دِّيث  م ع  ر س ولِّ اللََِّّّ ص لَّى الله  ع ل يْهِّ و س لَّم   . ولعل هذا ما قصده البخاري بعدم ك يْف  تح  د ِّث 

 المتابعة للفظ المحتمِّل.                                                                                                    
ر به اللفظ  ، إلا أن يكون استحباباً لإحراز فضيلة  ليس بمراد، ولا هو قول أحد    ووضَّح الخطابي أنَّ ما ف س ِّ

 . 5الوقت في القضاء عند مصادفة الوقت، لكن ردَّه الحافظ ابن حجر لانعدام الدليل على الاستحباب
ير    فت عق ِّبت هذه الرواية:  «يقض معها مثلهافل»ــ أما اللفظ الثاني:    2 بأنَّ في سندها خالد بن سَ 

  ه م  فرواه بما فهِّ المراد    غير  الحديث  م من  هِّ ف  . وقد  6و صف بأنه: صدوق ي هِّم قليلاً   وقدالسدوسي البصري،  
معنى،   ثِّق ةٌ من  الر ِّو اي ةِّ  ه ذِّهِّ  ع ل ى  ي ـت ابِّعْه    ْ فِّيهِّ ،  و لم  يح   الصَّحِّ اللَّفْظ   مسلم  و إِّنمَّ ا  اةِّ   ف إِّذ ا» :  عند  الْغ د  مِّنْ  ك ان  

فإذا    ، »فليصلها حين ينتبه لها:  رواية  ف ويؤك ِّد عدم الإعادة للصلاة من الغد ما    ، «ف ـلْي ص ل ِّه ا عِّنْد  و قْتِّه ا
   .7ها عند وقتها« كان الغد فليصل  

 
)الخطابي،  انظر:     1 السنن  خزيمة،    84ص/  سننال  ،النسائي  (،120/  1معالم  و 2/96)  صحيحالابن  المعوانة  وأب(،  ستخرج ، 
(1/562 .) 
 (.5/118)فتح الباري، ، ابن رجبانظر:   2
 (. 5/84التاريخ الكبير، )البخاري،    3
 (.2/71فتح الباري، )، ابن حجرانظر:   4
 (. 2/71) فتح الباري :انظر  5
 .188( ص/1642) التهذيبتقريب ابن حجر،   6
ة   ( في681صحيح )، مسلم  7 دِّ و م و اضِّعِّ الصَّلا  يلِّ ق ض ائِّه ا ،كِّت اب  الْم س اجِّ ةِّ الْف ائِّت ةِّ، و اسْتِّحْب ابِّ ت ـعْجِّ ب  ق ض اءِّ الصَّلا   . با 
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التو ق دْ    كيفو ل كِّنْ   في   ريح صجاء  جاء  فيما  ير  سَ  بن  خالد  وه م  وإيضاح  الشك  لقطع  بالبيان 
ح ص يْن    حديث بْنِّ  اللََِّّ    :عِّمْر ان   ر سُولُ  مُْ  له  ف ـق ال   لِو قْتِه ا،  الْغ دِ  مِن   ن ـقْضِيه ا  أ لا    : اللََِّّ ن بَِّ  يَ   ف ـقُلْن ا: 

 ِع ن ُ ه اكُمُ اللََّّ ، و ي ـقْبـ لُهُ مِنْكُم  :»ي ـنـْ : »أ م ا إِنَّهُ ل يْس  فيَّ النـَّوْمِ ت فرِ ،  1« الرِ با  يطٌ، إِنمَّ ا التَّفريِطُ ع ل ى  ثَُّ ق ال 
ة  الْأُخر ى، فيُص ل ِ   م ن ل   يء  و قتُ الصَّلا  ة  ح تََّّ يَِ  ذ لِك  ف ـلْيُص لِ ه ا حِين  ي نت بِهُ له  ا، ف إِذ ا  م نْ ف ـع ل    الصَّلا 

 .غ دُ ف ـلْيُص لِ ه ا عِنْد  و قْتِه ا« ك ان  ال
النَّ  من  الإنكار  ح  ب  وهذا  بن  عمران  ن  في حديث  في  ود    فيِّ صين صريح   همِّ الو    فعِّ الاحتمالات 

 .  2غ يْر ه   ب  مع الق ضاءيج   بأن لادِّيث ص رَّح  فيِّ رِّو اي ة ه ذ ا الحبحيث  من الرواة، الواقعِّ 
 ممكن  سخ؛ فإنَّ ذلكشير إلى النَّ ا ي  وانة في كتبهم مم خزيمة وأبو ع    ابن  م به النسائي و ــ أما ما ترج    3
عن واقعة واحدة أم   اً روايتا أبي قتادة وعمران بن حصين رضي الله عنهما إخبار ت ـع د   هل  فد الواقعة؛  عند تعد  

 عن واقعتين مختلفتين؟ 
أنَّ   يظهر  والجواب:  الراويين  ابتداء الذي  مختلفتان لاختلاف  حادثتان  ما  على   أنهَّ بعضهما  وزيادة 

بعضها الدلالة على أنَّ الحادثة واحدة، ومن الأدلة زيادات  المدق ِّق في النصوص يجد من خلال    ، لكنَّ بعض
دِّ  البي ِّنة على ذلك ما ورد في صحيح مسلم:"   ا الحْ دِّيث  فيِّ م سْجِّ : إِّني ِّ لأ  ح د ِّث  ه ذ  ح  ف ـق ال  ع بْد  اللهِّ بْن  ر با 

، إِّذْ ق ال  عِّمْر ان  بْن  ح ص يْن   :    :الجْ امِّعِّ : ق ـلْت  ، ف إِّني ِّ أ ح د  الرَّكْبِّ تِّلْك  اللَّيـْل ة ، ق ال  انْظ رْ أ ي ـه ا الْف تى  ك يْف  تح  د ِّث 
بحِّ دِّ  أ عْل م   ف أ نْـت مْ  ح د ِّثْ،   : ق ال  الْأ نْص ارِّ،  مِّن    : ق ـلْت  ؟  أ نْت  ممَِّّنْ   : ف ـق ال   ، لحْ دِّيثِّ باِّ أ عْل م   :  ف أ نْت   ق ال  يثِّك مْ، 

ح فِّ  ح فِّظ ه  ك م ا  أ ح دًا  أ نْ  ش ع رْت   و م ا  اللَّيـْل ة ،  تِّلْك   ش هِّدْت   ل ق دْ  عِّمْر ان :  ف ـق ال   الْق وْم ،          . 3"ظْت ه  ف ح دَّثْت  
قصة  فتنبيه عمران بن حصين لعبد الله بن رباح وتأكيده على شهوده تلك الليلة دلالة واضحة على أنَّ  

قتادة وعمران  عن  واحدةالحديث   النب    أبي  الن ص وص  رضي الله عنهما وأنهما كانا معا صحبة  ، فكل 
عبر ِّ عن حد ث واحد حض ره الجميع ولكل   ما روى وما استحضره  الواردة وإن اختلفت تفاصيل النـَّق لة هي ت  

 حين روايته.

 
المسن  ،أخرجه أحمد   1 بن حصين )في  البزار19964د، مسند عمران  الم(،   ،( الزخار(  )البحر  معرفة  في  لبيهقي  وا(،  3564سند 

 (. 4037( )2/141السنن والآثار، في الصلاة، باب قضاء الفائتة )
 (.2/332)شرح أبي داود، ، لعينيا(، 2/158نصب الراية، )، لزيلعيا(، 3/142)معرفة السنن والآثار  ،لبيهقيا انظر:  2
ة   ( في681صحيح مسلم )  3 عِّ الصَّلا  دِّ و م و اضِّ يلِّ ق ض ائِّه ا ،كِّت اب  الْم س اجِّ ةِّ الْف ائِّت ةِّ، و اسْتِّحْب ابِّ ت ـعْجِّ ب  ق ض اءِّ الصَّلا   .   با 
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ر للمتقد ِّم وترجموا بذلك مشيرين   من اعتمدوا  لذا فإنَّ  على اختلاف الحادثة في إثبات النسخ بالمتأخ ِّ
ولو تعدَّدت ألفاظ     واحدٌ   النب    ، وي ظهِّر أنَّ كلام   اتحاد الواقعةثبوت  يدفع قولهم    دون تصريح إلى النسخ،

 مِّ بعض الرواة وتحريفِّهم للمعنى الذي خالف رواية الحفَّاظ فكان شذوذاً. مِّن ف ـهْ الإشكال إنما طرأ و نقلته، 
الوه  النتيجة إلى  أدَّى  الفهم  سوء  من  وقع  ما  إنَّ  الرواة:  بعض  من  الحديث  رواية  في  أنَّ   م  يبين ِّ 

الرواة  هم  إجماع   أكثر  عند  الصَّحيحة  الرواية  على  إجماعاً  فرض  و كان  على  الخاطئة  للرواية  نفياً  يكن  لم 
صِّحَّتها، ولكن دون اد ِّعاء للنَّسخ بالإجماع في المسألة، لأنَّ ألفاظ الروايات مهما تغايرت فالمعنى المراد هو  

الشَّ   واحدٌ  اللفظ  أدَّ   اذ  غير  المعنى وهو:  الذي  تغير   إلى  م ع ه ا  ى  ف ـلْيـ قْضِ  اةِ  الْغ د  ة   مِنْكُمْ ص لا  أ دْر ك   »م نْ 
من الغد في   حينما سئل عن قضائها    قولهمن اللَّفظ النَّبوي أصلًا  ، ومما يد ل  على أنه غير مراد  مِثـْل ه ا«
، و ي ـقْبـ لُهُ مِنْكُمْ  :الوقت ُ ع نِ الرِ با  ه اكُمُ اللََّّ  . « ؟! »ي ـنـْ

ه في تأدية الخبر مما غيرَّ  ط الراوي أو وهم  على أنَّ الإجماع المدَّعى في المسألة أصله غل    ل  وهذا ما يد  
المتَّ  أدلة الحكم  العلم إلى إستظهار  لبيان أنَّ المجم  المعنى وأدَّى إلى فهم  غيرِّ مراد، مما ألجأ أهل  ع فق عليها 

من المقارنة    ما ينبغي ، وهو    حابة الكرام في مروياتهم الصحيحة عن النبعليه هو المعنى المتل قَّى عن الصَّ 
الإجماع لا ي نسخ    أنَّ   وبهذا يتأكَّد  بين الروايات ووجوهها وتمييز رجالها قبل استنباط أحكامها والعمل بها.

 ه من الكتاب أو السنة. والله أعلم بالصواب. هو مستند   الناسخ ولا ي نس خ، إنما 

 : نتائج هذا البحث  خاتمة:  
تإ .1 حتى  القوم  اصطلاح  في  النسخ  معنى  إلى  التنب ه  يجب  في  نه  للنسخ  مقصِّد هم  عرف 
منه في كلام  الاستعمال أعم  الإطلاق  عندهم في  النَّسخ  أنَّ  المتقد ِّمين  من كلام  يظهر  الذي  أنَّ  وذلك   ،

مما اختلطت فيه أفهام وزلت   ،بن القيم والشاطب ومن جاء بعدهمالأصوليين وقد نبه إلى الفرق ابن تيمية وا
 وغيره. الشاطب الأصولي ين على ما أبداه و ين اصطلاح المتقد ِّمبين  فيه أقدام لما كان فيه من التباس

ة  شريعيَّ صرفات التَّ نَّ الكثير من الن صوص التي قيل بنسخها يكون حملها وتصنيفها ضمن التَّ إ .2
ة لمصلحة الأمة في ذلك الوقت، وذلك المكان، وعلى تلك الحال؛ لأنَّ ذلك أولى بها خصوصاً فيما  الخاصَّ 

بوصفه إماماً يراعي  يتعلق بالمسائل الاجتماعية المشوبة بالتَّعبد؛ لأنَّ مرجع ها يكون من قبيل تصر ف النَّب  
 المصالح العامة وإدارة شؤون الدولة بما يُقق المصالح ويدرأ المفاسد.  
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أو   .3 الراوي  وهم  )بسبب  الغلط  وقوع  في  سبباً  معناه كان  أو تحوير  للحديث  الراوي  اختصار 
 تصرفه في اللفظ( في ادعاء النسخ بالإجماع. كحديث )من نام عن صلاة(.

،  المدَّعينألسنة    رِّسعاوى ويخ  ل الدَّ بطِّ هو ما ي  التطبيق الصارم للقواعد الضابطة لمسألة النسخ   .4
 إلا ما دلَّ عليه الدَّليل وصحَّ به النقل.  ولا ي عت مد فيه 
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